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ترجمة

لبنان
لبنان جمهوريّة برلمانيّة يبلغ عدد سكّانها حوالى 4 ملايين نسمة رئيس جمهوريّتها مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم سنّي ورئيس مجلس النوّاب مسلم شيعي. تمّ انتخاب الرئيس إميل لحّود، وهو رأس الدولة، عام 1998 لولاية مدّتها 6 سنوات؛ إلاّ أنّ النظام السوري ضغط على البرلمانيّين لتمرير تعديل دستوري مدّد ولاية الرئيس لحّود حتّى شهر نوفمبر 2007. أقيمت آخر انتخابات نيابيّة على أربع مراحل بين 29 مايو و19 يونيو 2005. ووفقاً للمراقبين الدوليّين، يمكن اعتبار الانتخابات حرّة وعادلة بشكل عام، بالرغم من أنّ معظم المراقبين الدوليّين اعتبروا أنّ ترسيم الدوائر الانتخابيّة لم يكن عادلاً. وقد نتج عن الانتخابات أكثريّة جديدة معارضة للتدخّل السوري في البلاد.

في 12 تمّوز، اندلع نزاع امتدّ لشهري يوليو وأغسطس بين اسرائيل ومنظّمة حزب الله الإرهابيّة حين دخلت هذه الأخيرة الأراضي الإسرائيليّة انطلاقاً من الأراضي اللبنانيّة واختطفت وقتلت جنود اسرائيليين. وردّت القوّات العسكريّة الإسرائيليّة بدخول الأراضي اللبنانيّة. وقد حصد النزاع ضحايا بين صفوف مقاتلي حزب الله والمدنيّين اللبنانيّين على حدّ سواء. انتهى النزاع بوقف للأعمال الحربيّة تحت رعاية الأمم المتّحدة في 14 آب. 
بالرغم من وقف الأعمال الحربيّة وانتشار الجيش اللبناني وقوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة (اليونيفيل) في الجنوب، أبقى حزب الله على نفوذ مهم في أجزاء من البلاد كما أبقت الميليشيات الفلسطينيّة سيطرتها على مخيّمات اللاجئين الخارجة عن متناول السلطات الرسميّة. وتدعو مقرّرات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة 1559، 1614 و1701 الحكومة إلى بسط سلطتها الكاملة على مجمل الأراضي اللبنانيّة ونزع سلاح المجموعات الميليشياويّة العاملة في الأراضي اللبنانيّة. ولم تتّخذ الحكومة اللبنانيّة الخطوات الضروريّة لنزع سلاح المجموعة المسلّحة الخارجة عن الشرعيّة بما فيها حزب الله وذلك لعدّة عوامل ومنها الاختلافات السياسية الداخليّة والعجز الذي تعانيه القوى الأمنيّة. 

واجه المواطنون قيوداً لجهة ممارستهم حقّهم في تغيير حكومتهم بسلام. وفي ظلّ مناخ النجاة من العقوبة، برزت حالات قتل عشوائي أو غير شرعي بالإضافة إلى التعذيب وغيرها من أشكال الإساءة. أوقفت القوى الأمنيّة أفراداً واحتجزتهم بشكل عشوائي في حين أنّ ظروف السجن السيّئة وفترة الاحتجاز المطوّلة قبل المحاكمة والتأخيرات الطويلة للمحاكمة بقيت كلّها تمثّل مشاكل جدّية. إنتهكت الحكومة حقوق المواطنين في الخصوصيّة ضمن جوّ من الفساد الحكومي ونقص الشفافية. فرضت بعض القيود على حرّية التعبير والصحافة، بما فيه ترهيب الصحافيّين. وفُرضت أيضاً قيود على حرّية تحرّك اللاجئين غير المسجّلين في حين استمرّ التمييز المنهجي الواسع النطاق ضدّ اللاجئين الفلسطينيّين. واستمرّ أيضاً العنف والمنزلي والتمييز المجتمعي ضدّ المرأة. وكانت عمالة الأطفال والعنف ضدّهم مشكلة أيضاً.

في خلال السنة التي سبقت اندلاع النزاع، اتّخذت الحكومة خطوات هامّة لزيادة حرّية التجمّع والتلاقي في مظاهرات كبيرة ومن خلال تسهيل تشكيل جمعيّات وأحزاب سياسيّة جديدة. واتّخذت الحكومة إجراءات ملموسة جديدة لمنع التنصّت غير المشروع على المواطنين العاديّين.

احترام حقوق الإنسان
القسم 1: احترام سلامة الشخص بما فيه عدم التعرّض لـ:
1. القتل العشوائي أو غير الشرعي 

باستثناء فترة النزاع بين حزب الله وإسرائيل، لم ترد أيّ تقارير عن قتل عشوائي أو غير شرعي على يد الحكومة أو أحد عملائها.

يوم 12 يوليو، قتل حزب الله ثلاثة وأسر اثنين من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في خلال هجوم عبر الحدود انطلاقاً من جنوب لبنان ما أدّى إلى نزاع استمرّ حتّى 14 أغسطس. وبحسب الأمم المتّحدة، فإنّ العمليّات البرّية والجويّة التي شنّتها إسرائيل قد أدّت إلى مقتل 1191 شخص وإصابة 4409. أشار قادة حزب الله بشكل غير رسمي إلى مقتل أكثر من 250 مقاتل في صفوفهم في خلال النزاع. 
وفي خلال السنة، تابعت لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الدولي 1595 تحقيقها في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي وقع في فبراير 2005. وفي حين أنّ التقارير الأوليّة في السنة الماضية أشارت إلى احتمال وجود روابط للجريمة بالمخابرات السوريّة، لم يتمّ التوصّل إلى أيّ استنتاج حاسم مع نهاية السنة.
وفي خلال السنة، أفيد عن حالات القتل التالية بتفجير السيّارات: في 26 مايو، لقي الناشط في حركة الجهاد الإسلامي محمّد مجذوب وشقيقه مصرعهما في صيدا بانفجار قنبلة في السيّارة التي كانا يستقلاّنها. وقد أدانت الحكومة هذه الجريمة مؤكّدة أنّها تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".
ويوم 5 سبتمبر، انفجرت قنبلتان على حافّة الطريق في الرميلة وأدّتا إلى إصابة المقدّم في قوى الأمن الداخلي سمير شحادة ومقتل أربعة من حرّاسه الشخصيّين. كان شحادة نائب رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقد تولّى العديد من الملفّات الحسّاسة بما فيه التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وقد وقع الانفجار عشيّة وصول السيّد ميشال، مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون القانونيّة، إلى بيروت لمناقشة تشكيل محكمة دوليّة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري. استمرّت التحقيقات في الحادث مع حلول نهاية السنة. 
يوم 21 نوفمبر، قتلت مجموعة من الرجال المسلّحين وزير الصناعة بيار الجميّل، وهو أحد أبرز السياسيّين المسيحيّين المناهضين لسوريا، حين كان يقود سيّارته في إحدى الضواحي الشماليّة لبيروت. وبالرغم من أنّ مجموعة تطلق على نفسها اسم "المناضلون من أجل وحدة بلاد الشام وحرّيتها" قد أعلنت مسؤوليّتها عن العمليّة، إلاّ أنّ هويّة المسلّحين بقيت مجهولة مع نهاية العام. وافقت الأمم المتّحدة على توسيع تحقيق اللجنة الدوليّة ليضمّ جريمة اغتيال الجميّل. وقد استمرّت التحقيقات بالحادث حتّى نهاية السنة. 
وقد استمرّت التحقيقات بتفجيرات عام 2005، لكن لم تحصل أيّ تطوّرات في الحالات التالية: جريمتي الاغتيال اللتين وقعتا في يونيو 2005 واستهدفتا كل من سمير قصير وهو صحافي بارز معارض لسوريا وجورج حاوي، وهو زعيم سابق للحزب الشيوعي اللبناني وقد لقيا مصرعهما إثر انفجار قنابل كانت موضوعة تحت سيارتيهما؛ السيّارة المفخّخة التي انفجرت صيف 2005 مستهدفة موكب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء الياس المرّ فأدّت إلى إصابته ومقتل شخص واحد؛ المتفجّرة التي دوّت في سبتمبر 2005 تحت سيّارة الصحافيّة المؤيّدة للإصلاح مي شدياق وتسبّبت لها بإصابات بالغة؛ وانفجار السيّارة المفخّخة في ديسمبر 2005 والتي استهدفت جبران تويني، الصحافي والسياسي المؤيّد للديمقراطيّة والذي يتمتّع بشعبيّة واسعة، فأدّت إلى مقتله بالإضافة إلى مرافقه وأحد المارّة.

لم تطرأ أي تطوّرات بخصوص السيّارة المفخّخة التي قضت على عنصر حزب الله غالب عوالي في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وفي خلال السنة، استمرّت الهجمات العنيفة عبر الحدود ضدّ جيش الدفاع الإسرائيلي والتي شنّها حزب الله والفلسطينيّون وعناصر مسلّحة أخرى مجهولة.

وقبل نزاع أغسطس – يوليو، قدّر المكتب الوطني لنزع الألغام أنّ مشكلة الألغام الأرضيّة والعتاد غير المنفجر في البلاد تصل إلى أكثر من 550 ألف لغم أرضي وعتاد غير منفجر في أنحاء البلاد. وفي الفترة التي سبقت النزاع، تمّ تسجيل 7 وفيّات تعود إلى الألغام الأرضيّة أضيفت إليها 19 حالة بعد انتهاء النزاع. وكان بين الضحايا 8 من العاملين على نزع الألغام. وبعد النزاع، تمّ تسجيل 800 موقع إضافي في الجنوب استهدفه القصف بالقنابل العنقوديّة. وفي شهر نوفمبر، قدّر مركز الأمم المتّحدة لتنسيق العمل في مجال الألغام في جنوب لبنان أنّ 40 بالمئة من الذخائر العنقوديّة الإسرائيليّة التي تمّ إطلاقها في خلال النزاع لم تنفجر، مخلّفة ما يقدّر ما بين 560 ألف إلى 1.1 مليون من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في جنوب لبنان. وبحسب أرقام الأمم المتّحدة، لقي 18 مدنيّاً لبنانيّاً حتفهم وجرح 145 نتيجة لذخائر صغيرة غير منفجرة، وذلك في الفترة الممتدّة بين 14 أغسطس و19 ديسمبر.

بعد التعمّق في التحقيق بخصوص احتمال وجود مقبرة جماعيّة محتملة تمّ اكتشافها في ديسمبر 2005 في موقع كان في السابق مقرّاً للمخابرات السوريّة في بلدة عنجر، تبيّن أنّ المكان عبارة عن مقبرة عامّة عمرها 600 سنة.            

2. الاختفاء
لم ترد أيّ تقارير عن حوادث اختفاء دافعها سياسي تسبّبت به قوى حكوميّة.
يوم 12 يوليو، اختطف حزب الله جنديّين إسرائيليّين على الأراضي الإسرائيليّة. ومع حلول نهاية السنة، لم يكن حزب الله قد سمح بالاتّصال مع الجنديّين.
5. التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات الوحشيّة أو غير الإنسانيّة أو المذلّة
لا يحدّد القانون صراحة منع التعذيب وقد أساءت القوى الأمنيّة معاملة الموقوفين واستخدمت التعذيب في بعض الحالات. أفادت مجموعات حقوق الإنسان ومنها منظّمة العفو الوليّة وهيومن رايتس ووتش أنّ التعذيب هو ممارسة مألوفة. 

وقد أقرّت الحكومة بأنّ المعاملة العنيفة للموقوفين كانت تحدث أحياناً في خلال التحقيقات الأوّليّة التي تجرى في مراكز الشرطة أو المنشآت العسكريّة والتي يتمّ فيها استجواب الموقوف بغياب محامٍ. حدثت هذه الأمور بالرغم من القوانين الوطنيّة التي تمنع القضاة من قبول اعترافات تمّ سحبها بالعنف. فمثلاً، يوم 5 فبراير، وفقاً لمنظّمات حقوق الإنسان، أوقفت السلطات 42 مواطناً سوريّاً إثر المظاهرات العنيفة خارج السفارة الدنمركيّة في بيروت (مراجعة القسم 2 ب) وزُعم أنّهم تعرّضوا للضرب في محاولة ظاهرة لإرغامهم على الاعتراف بمشاركتهم في المظاهرات. يوم 10 فبراير، أمرت محكمة عسكريّة في بيروت بإطلاق سراحهم. وحتّى نهاية العام لم تكن قد أجريت أيّ تحقيقات حول إساءة المعاملة.
وقد أشارت اللجنة الدوليّة للتحقيق في اغتيال الحريري في تقريرها الصادر في أكتوبر عام 2005 إلى أنّ بعض الأجهزة الأمنيّة التي لم تتمّ تسميتها قد أساءت معاملة الشهود إثراغتيال الحريري.

وقد حدثت حالات إساءة معاملة أيضاً في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة بما فيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين. وفي خلال السنة، وردت تقارير تفيد بأنّ أعضاء من مختلف الفصائل التي تسيطر على مخيّمات محدّدة قد اعتقلت خصومها السياسيّين (مراجعة القسم 1. د). وقد وقعت صدامات متكرّرة بين الفصائل المتخاصمة مثل فتح وعصبة النور على خلفيّة السيطرة على الأرض في المخيّمات المختلفة، وقد أدّت في بعض الحيان إلى تبادل لإطلاق النار واعتقال عناصر منافسة.
حالة السجون ومراكز الاعتقال

كانت حالة السجون سيّئة ولم تستوف أدنى المعايير الدوليّة. فقد كانت مكتظّة بالسجناء والظروف الصحّية كانت سيّئة جدّاً، خصوصاً في سجون النساء. لم تكن من تهديدات خطيرة على الصحّة بل لوحظت تهديدات غير مباشرة ومنها الضغط الذهني والجسدي؛ وقد لوحظ هذا الأخير في سجن اليرزة جنوب شرقي بيروت. لم تنظر الحكومة إلى إصلاح السجون على أنّه أولويّة قصوى. قُدّر عدد نزلاء السجون بـ 5971، بمن فيهم موقوفو ما قبل المحاكمة والسجناء الاحتياطيّون. بذلت الحكومة جهداً متواضعاً لإعادة تأهيل بعض السجناء من خلال برامج التعليم والتدريب.

لم ترد أي تقارير في السنة الماضية حول احتجاز رجال ونساء معاً في السجن نفسه. في حين لم ترد أيّ تقارير حكوميّة حول قاصرين تمّ حجزهم في السجون نفسها المخصّصة للراشدين، لم يكن بالإمكان التأكيد بأنّ هذه الحالة وقعت أحياناً نظراً لعدد السجون المحدود. 

بالرغم من بذل بعض الجهود للفصل بين موقوفي ما قبل المحاكمة عن السجناء المحكومين، فإنّ الاكتظاظ في السجون غالباً ما منع هذا الفصل. وعلى عكس السنة الماضية، لم ترد أيّ تقارير حول موقوفين أو سجناء سياسيّين تمّ احتجازهم في سجون عاديّة. 
تولّت المؤسّسة الأمنيّة المعروفة باسم مديريّة الأمن العام والمسؤولة عن المراكز الحدوديّة والأمن في الداخل إدارة مركز احتجاز للموقوفين الذين ينتظرون ترحيلهم. كان من المفترض أن يطول التوقيف لشهر أو شهرين بانتظار تسوية أوضاعهم. إلاّ أنّ بعض الأشخاص، وخصوصاً طالبي اللجوء، تمّ احتجازهم لأكثر من سنة ثمّ ترحيلهم في نهاية المطاف.

سمحت الحكومة بمراقبة مستقلّة لحالة السجون من قبل مجموعات حقوق إنسان محلّية ودوليّة بالإضافة إلى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. إلاّ أنّه نظراً لأحداث أغسطس – يوليو، ركّزت العديد من مجموعات حقوق الإنسان أولويّاتها على تأمين المساعدة الإنسانيّة بدل مراقبة ظروف السجون.

د. التوقيف أو الحجز الاعتباطي
بالرغم من أنّ القانون يفرض مذكّرات قضائيّة قبل التوقيف، باستثناء حالات الملاحقة الفوريّة، إلاّ أنّ الحكومة قامت بتوقيف أشخاص واحتجازهم بشكل اعتباطي. 

دور الشرطة والأجهزة الأمنيّة

تتألّف القوى الأمنيّة من القوّات المسلّحة اللبنانيّة (الجيش) بقيادة وزارة الدفاع، والتي باستطاعتها توقيف المشتبه بهم واحتجازهم على أسس حماية الأمن القومي؛ قوى الأمن الداخلي بقيادة وزارة الداخليّة التي تطبّق القوانين وتجري الاستقصاءات والتوقيفات وتحيل القضايا إلى القضاء؛ جهاز أمن الدولة الذي يرفع التقارير إلى رئيس الوزراء؛ والأمن الداخلي بقيادة وزارة الداخليّة. يجمع الجهازان الأخيران المعلومات حول المجموعات التي تُعتبر أنّها قد تشكّل تهديداً لأمن الدولة. 

تنطبق قوانين منع الرشوة والابتزاز من قبل المسؤولين الأمنيّين الرسميّين أو أجهزتهم على قوّات الشرطة أيضاً. إلاّ أنّ فعاليّة هذه القوانين تكون محدودة عند الممارسة نظراً لضعف التطبيق. إعترفت الحكومة بالحاجة إلى إصلاح تطبيق القانون لكنّ مساعيها تعرقلت بفعل المسائل الأمنيّة ونقص الاستقرار الأمني. وضعت قوى الأمن الداخلي خطّاً ساخناً لتلقّي الشكاوى.

التوقيف والاحتجاز

قام جهاز المخابرات العسكريّة بتوقيفات بدون مذكّرات في الحالات التي تضمّنت عناصر عسكريّة وتلك التي تضمّنت تجسّساً وخيانة وحيازة أسلحة والتهرّب من خدمة العلم (مراجعة القسم 1هـ). واعتبر التقرير الصادر عام 2004 عن لجنة حقوق الإنسان النيابيّة أنّ ثلث الخمسة آلاف شخص المحتجزين في السجون لم يتمّ الحكم عليهم بأيّ جريمة.                      
يمنح القانون الحق بمحام وبمعاينة طبّية وباللجوء إلى مدّع عام ضمن 48 ساعة من التوقيف. إن بقي موقوف قيد الاحتجاز لأكثر من 48 ساعة بدون تهم رسميّة، يُعتبر التوقيف عشوائيّاً ويجب إطلاق الموقوف. وفي هذه الحالات، تمكن ملاحقة المسؤولين عن التوقيف المطوّل بتهمة الحرمان من الحرّية الشخصيّة. عند القبض على مشتبه به في مطاردة مستمرّة يجب تحويله إلى قاضي استجواب وهو يقرّر ما إذا كان يجب إصدار لائحة اتهاميّة أو أمر بإطلاق سراح المتّهم. الكفالة متوفّرة في القضايا كافّة بغضّ النظر عن التهم. كثيرة هي أحكام القانون التي لم تتم مراعاتها في الممارسة. 

في حين أنّه لم يتوافر مكتب للدفاع العام تموّله الدولة، أدارت نقابة المحامين مكتباً لأولئك الذين لا يتحمّلون كلفة محامٍ وغالباً ما تم تأمين محام للمدّعى عليهم المحتاجين.

واصلت القوى الأمنيّة ممارسة التوقيف والحجز الاعتباطيّين. 

لم تطرأ أيّ تطوّرات جديدة على التوقيف الذي تمّ عام 2005 لأربعة قادة أمنيّين. ففي أغسطس 2005، أوقفت السلطات 4 قادة أمنيّين تتراوح رتبهم بين لواء وعميد بعد أن أعلنت لجنة التحقيق الدوليّة أنّهم مشتبه بهم في قضيّة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي شهر أبريل دعا الرئيس لحّود إلى إطلاق سراحهم ما لم يتمّ اتّهامهم رسميّاً بالتورّط في الاغتيال في الوقت المناسب. ومع حلول نهاية السنة، كان المشتبه بهم لا يزالون في السجن.

تعرّض المحتجون بدورهم للحجز والتوقيف الاعتباطي. فيومي 5 و6 شباط، وفقاً لمنظّمة حقوق إنسان دوليّة، أوقفت السلطات أكثر من 400 شخص واحتجزتهم إثر احتجاجات عنيفة أمام السفارة الدنمركيّة في بيروت (مراجعة القسم 2. ب). بعد ستّة أيّام من توقيفهم، مثل حوالى 250 من هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة العسكريّة في بيروت وصدر أمر بإطلاق سراحهم. أمّا الموقوفون الباقون فكانت أماكن تواجدهم لا تزال مجهولة مع نهاية العام. 
ومنذ انسحاب القوّات السوريّة في شهر أبريل 2005، لم يتبيّن وجود أي إشارة إلى أنّ الحكومة احتجزت صحافيّين أو استجوبتهم أو ضايقتهم (مراجعة القسم 2 أ).

تعرّض اللاجئون الفلسطينيّون للتوقيف والاحتجاز والمضايقة على يد قوى أمن الدولة والفصائل الفلسطينيّة المتنافسة (مراجعة القسم 2 د).

وعلى عكس السنوات السابقة، لم تثر مزاعم حول قيام الحكومة بنقل مواطنين إلى سوريا. اعتقد ناشطو حقوق الإنسان بوجود العديد من اللبنانيّين والفلسطينيّين والأردنيّين الذين يخضعون لاعتقال طويل الأمد وغالباً ما يكون سرّياً في سوريا. وعام 2005، قدّر عدد من منظّمات حقوق الإنسان أنّ عدد السجناء اللبنانيّين الذين بقوا في سوريا يتراوح ما بين 25 و250. وعلى عكس السنة الماضية، لم ترد تقارير عن أيّ قوّات سوريّة عاملة في البلد تجري استقصاءات أو توقيفات أو اعتقالات خارج أي إطار قانوني.

هـ. الحرمان من محاكمة علنيّة عادلة

في حين أنّ الدستور ينصّ على استقلاليّة القضاء، فإنّ هذا الأخير كان لناحية الممارسة عرضةً للضغوط السياسيّة وخصوصاً عند تعيين المدّعين العامّين الأساسيّين وقضاة التحقيق. إلاّ أنّه بفضل دعم لجنة التحقيق الدوليّة، بدأ القضاء الملاحقات القضائيّة ضدّ القادة المخابراتيّين والأمنيّين الذين تعاونوا مع الاحتلال السوري وتمتّعوا بنفوذ من خلاله في السابق. ينصّ القانون على محاكمة علنيّة عادلة وعلى استقلاليّة القضاء؛ إلاّ أنّ السياسيّين النافذين بالإضافة إلى ضبّاط المخابرات السوريّين واللبنانيّين كانوا يتدخّلون أحياناً لحماية أنصارهم من الملاحقة. وما زال القضاء يعاني الترهيب الذي ولّدته اعتباراً من عام 2004 مجموعة من الاغتيالات السياسيّة ما زالت تنتظر كشف ملابساتها ومرتكبيها. بالرغم من هذا الترهيب، فإنّ تداعيات اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005 قد أدّت إلى تقدّم ملحوظ في إزالة التأثير السياسي والأمني على القضاء. وعلى عكس السنة الماضية، لم تتعرّض السلطات بالمضايقة لمنتقدي النظام القضائي. 
يتألف النظام القضائي من مجلس دستوري لتحديد دستوريّة القوانين التي يتمّ إقرارها حديثاً بناءً على طلب من 10 أعضاء في البرلمان؛ المحاكم المدنيّة العاديّة؛ المحكمة العسكريّة التي تتولّى القضايا المتعلّقة بالعناصر العسكريّين والمدنيّين في المسائل المتعلّقة بالأمن؛ والمجلس العدلي الذي يحاكم في قضايا الأمن القومي. يضاف إليها محاكم تابعة لمختلف الهيئات الروحيّة والتي تتولّى قضايا الأحوال الشخصيّة بما فيها الزواج والطلاق والإرث ورعاية الأطفال (مراجعة القسم 5). وغالباً ما تتولّى المحاكم الشرعيّة الإسلاميّة قضايا الطائفتين السنّية والشيعيّة على حدّ سواء لحل القضايا العائليّة القانونيّة. بالإضافة إلى المحاكم الروحيّة لمختلف المذاهب المسيحيّة والطائفة الدرزيّة؛ وكانت صلاحيّة هذه المحاكم تتوقّف أيضاً عند القضايا العائليّة القانونيّة.

المجلس العدلي هو محكمة دائمة مؤلّفة من خمسة قضاة كبار تبتّ التهديدات على الأمن القومي. وبناءً على توصية وزير العدل، يقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان سيحيل قضيّة ما أمام هذا المجلس. وفي عام 2005، أحال مجلس الوزراء العديد من القضايا البارزة إلى هذه المحكمة، بما فيها اغتيال رفيق الحريري عام 2005 ومحاولة اغتيال وزير الاتّصالاات مروان حمادة عام 2004. الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.

تعيّن وزارة العدل القضاة الآخرين كافّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتماء الطائفي للقاضي المرشّح. يعرقل النقص في عدد القضاة المؤهّلين الجهود الرامية إلى بتّ القضايا المتراكمة خلال سنوات النزاع الداخلي. وقد ساء وضع تأخير المحاكمات بفعل عجز الحكومة عن إجراء التحقيقات في المناطق الخارجة عن سيطرتها وتحديداً في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في الجنوب وفي 12 مخيّماً للاّجئين في أنحاء البلاد يخضعون للسيطرة الفلسطينيّة.
إجراءات المحاكمة

ما من محاكمة تجري بحضور هيئة محلّفين؛ كانت المحاكمات علنيّة بالعادة، لكنّ القضاة كانوا يتمتّعون بحرّية طلب جلسة محاكمة مغلقة. يتمتّع المدّعى عليهم بحقّ حضور المحاكمة وحقّ استشارة محامٍ في الوقت المناسب. يتمتّع المدّعى عليهم بحقّ مواجهة الشهود أو مساءلتهم، لكنّهم يجب أن يفعلوا ذلك من خلال مجلس المحكمة الذي يعود إليه قرار السماح للمدّعى عليه بطرح السؤال. يستطيع المدّعى عليهم ومحاموهم النفاذ إلى الأدلّة التي تحتفظ بها الحكومة والمتعلّقة بقضاياهم كما بحقّ الاستئناف. تمّ احترام هذه الحقوق بشكل عام. 

يتمتّع المدّعى عليهم في المحاكمات المتعلّقة بقضايا أمنيّة التي تمّ الاستماع إليها أمام المجلس العدلي بالحقوق الإجرائيّة نفسها كما غيرهم من المدّعى عليهم؛ إلاّ أنّ حق الاستئناف لم يُمنح في تلك الحالات. كانت المحاكمات في القضايا الأمنيّة علنيّة بشكل عام؛ إلاّ أنّ القضاة كانوا يتمتّعون بحرّية طلب جلسة محاكمة مغلقة.

تشمل صلاحيّة المحكمة العسكريّة القضايا التي يتورّط فيها العسكر بالإضافة إلى تلك التي يتورّط فيها المدنيّون في قضايا التجسّس والخيانة وحيازة الأسلحة والتهرّب من الخدمة العسكريّة. تمكن مقاضاة المدنيّين في القضايا العسكريّة كما مقاضاة العسكريّين في القضايا المدنيّة. تضمّ المحكمة العسكريّة محكمتان: المحكمة الدائمة ومحكمة التمييز. وتستمع الأخيرة إلى الاستئنافات من الأولى. يترأس قاض مدني المجلس الأعلى. يتمتّع المدّعى عليهم في المحكمة العسكريّة بالحقوق الإجرائيّة نفسها كما غيرهم من المدّعى عليهم في المحاكم العاديّة. 

وعلى عكس السنوات السابقة، لم ترد تقارير حول مضايقات مارسها حزب الله ضد عناصر سابقين في جيش لبنان الجنوبي عادوا إلى قراهم.

فرضت الفصائل الفلسطينيّة في مخيّمات اللاجئين نظام عدالة مستقل وعرفي خارج سيطرة الدولة. فمثلاً حاولت اللجان الشعبيّة المحلّية في المخيّمات حل النزاعات باستخدام سبل المصالحة العشائريّة. وإن كانت الحالة تتضمّن جريمة قتل، كانت اللجان تلجأ إلى وساطاتها الخيّرة لتسليم المرتكب إلى السلطات اللبنانيّة لمحاكمته. 

السجناء والمعتقلون السياسيّون

لم ترد خلال هذه السنة تقارير حول معتقلين أو سجناء سياسيّين.

الإجراءات والتدابير العدليّة المدنيّة

في حين يتوافر قضاء مستقل في القضايا المدنيّة، فإنّه في الممارسة نادراً ما تمّ استخدامه لرفع قضايا قانونيّة مدنيّة سعياً وراء تعويضات لانتهاكات ارتكبتها الحكومة ضدّ حقوق الإنسان. وفي خلال السنة لم ترد أمثلة عن محكمة مدنيّة منحت تعويضاً فرديّاً مقابل انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة ضدّهم.

و. التدخل الاعتباطي في الخصوصيّات و/أو العائلة أو البيت أو المراسلات

في حين أنّ القانون يحظّر هذا النوع من الأعمال، تدخّلت السلطات بوتيرة كبيرة في خصوصيّة الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنّهم أعداء للحكومة. يفرض القانون على المدّعين الاستحصال على مذكّرات قبل دخول المنازل باستثناء حين تكون القوى الأمنيّة في مطاردة مباشرة للمعتدين المسلّحين؛ وقد تمّ احترام تلك الحقوق بشكل عام. 

راقب جهاز مخابرات الجيش تحرّكات أعضاء المجموعات المعارضة ونشاطاتهم (مراجعة القسم 2. ب). بالرغم من وجود قانون ينظّم التنصّت، فإنّ الأجهزة الأمنيّة استمرّت في التنصّت بدون إذن مسبق.

انتهكت الميليشيات والقوّات غير اللبنانيّة العاملة خارج منطقة سيادة الحكومة المركزيّة بوتيرة منتظمة حقوق خصوصيّة المواطن. وقد لجأت الفصائل المتنوّعة أيضاً إلى شبكات المخبرين ومراقبة الهواتف للحصول على المعلومات المتعلّقة بمن يعتبرونهم أعدائهم.

اتّخذت حكومة السنيورة خطوات للتصدّي لخرق حقوق الخصوصيّة. وفي سبتمبر 2005 مرّرت الحكومة مرسومين تطبيقيّين. دعا المرسوم الأوّل إلى إنشاء لجنة قضائيّة مستقلّة يرأسها رئيس المجلس العدلي. تتلقّى هذه اللجنة شكاوى من الأطراف التي تعتقد أنّ خطوطها مراقبة. تعطي اللجنة أيضاً الإذن للقوى الأمنيّة بمراقبة خطوط المجرمين. تمّ تعيين أعضاء اللجنة من قبل حكومة السنيورة في ديسمبر 2005 لكنّهم لم يكونوا قد بدأوا عملهم مع نهاية السنة. 

أمّا المرسوم الثاني فيتعلّق بعمل المخابرات الأمنيّة ودعا إلى إنشاء وحدة مركزيّة تتولّى الإشراف مراقبة الخطوط التي تعود إلى العسكريّين حصراً. ترفع اللجنة تقريرها إلى وزير الداخليّة ورئيس الوزراء. يراجع الوزير الإجراءات بانتظام وفي النهاية ينقل الخطوط المراقبة كافّة إلى هذه الوحدة المركزيّة. ومع حلول نهاية السنة، لم تكن هذه الوحدة قد أصبحت سارية المفعول. 

القسم 2: احترام الحريّات المدنيّة بما فيها:

1. حرّية التعبير والصحافة

ينصّ القانون على حرّية التعبير والصحافة وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق لناحية الممارسة. وقد حصر القانون المواد التي يمكن فرض الرقابة عليها بالخلاعة والآراء السياسيّة والدين حين تشكّل تهديداً للأمن القومي. ومنذ انسحاب القوّات السوريّة من البلاد، بات الصحافيّون يعملون في محيط إعلامي يتمتّع بحرّية أكبر. إلاّ أنّه نظراً للمناخ السياسي المتوتّر ووهن القضاء، استمرّ الصحافيّون في ممارسة الرقابة الذاتيّة ولو بدرجة أقل حدّة من السنوات الماضية. وقد ولّد مقتل صحافيّين بارزين والفشل في توقيف المسؤولين عن مقتلهم مناخاً من الترهيب.
لم تتمّ الإفادة عن تعرّض صحافيّين للقتل في خلال السنة.

أوقفت الحكومة مراقبين عبّروا عن انتقادهم للنظام القضائي. فمثلاً يوم 13 أبريل، أفادت مجموعة دوليّة لحقوق الإنسان عن توقيف المحامي المختص بحقوق الإنسان محمّد مُغربي والمتّهم عام 2003 "بالتهجّم على المؤسّسة العسكريّة وضبّاطها". كان للتهمة علاقة بتصريح أطلقه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل عام 2003 وقد انتقد فيه نظام المحكمة العسكريّة في لبنان بما فيه التدريب القانوني غير الكافي لقضاة المحكمة وللتعذيب الذي يمارس لسحب الاعترافات من المشتبه بهم الذين تتمّ محاكمتهم أمام هذه المحاكم. تمّ إطلاق مغربي في يوليو 2003 ومع حلول نهاية السنة كان لا يزال ينتظر محاكمته.

أبقت الحكومة على آليّات قانونيّة عدّة تحت تصرّفها للتحكّم بحرّية التعبير واستخدمتها. يفرض الأمن العام معاينة ومراقبة على الصحف والمجلاّت والكتب الأجنبيّة كافّة قبل أن تدخل البلاد كما أنّ الأفلام والمسرحيّات كافّة يجب أن تحظى بموافقته. يمنع القانون التهجّم على رأس الدولة أو القادة الأجانب. قد تلاحق الحكومة الصحافيّين والمنشورات التي تسيء التصرّف إلى محكمة المطبوعات. ويشمل الاتّفاق الأمني الموقّع عام 1991 مع سوريا والذي لا يزال ساري المفعول أحكاماً تحظّر نشر معلومات تُعتبر مؤذية لأمن أي من الدولتين. إلاّ أنّ انسحاب القوّات السوريّة وانحسار النفوذ السوري قد شجّعا الصحافيّين اللبنانيّين على إطلاق العنان لانتقاداتهم الموجّهة إلى إلى السلطات السوريّة أو اللبنانيّة على حدّ سواء.

تمّ نشر العشرات من الجرائد ومئات المنشورات الدوريّة في أنحاء البلاد وكان مصدر تمويلها وآرائها مختلف المجموعات ذات الاهتمام المحلي والطائفي والأجنبي.

وبحسب هيئة حماية الصحافيّين، رفع المدّعي العام في بيروت جوزيف معماري يوم 28 فبراير تهماً جنائيّة ضد صحيفة المستقبل اليوميّة ورئيس تحريرها توفيق خطّاب والصحافي العامل فيها فارس خشّان بسبب القدح والذم بالرئيس لحّود. وقد وجّهت هذه التهم بعد 4 أيّام من نشر صحيفة المستقبل مقابلة مع سفير لبنان سابقاً في فرنسا ورئيس جهاز المخابرات الأسبق جوني عبده الذي انتقد أداء لحّود. لم تكن قضيّتهم قد وصلت إلى المحاكمة مع نهاية السنة. 

يوم 1 يونيو، بثّت المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال (إل. بي. سي.) حلقة من البرنامج السياسي الساخر "بس مات وطن" تمّ فيه تقليد أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله. وقد أشعل البرنامج مظاهرات عنيفة في بيروت. ويوم الثاني من يونيو، اعتبر المجلس الوطني للإعلام التابع لوزارة الإعلام والمسؤول عن مراقبة البرامج التلفزيونيّة أنّ المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال مذنبة لبثّها موادّ مسيئة وأحال القضيّة إلى مجلس الوزراء. ومع حلول نهاية السنة، لم يكن هذا الأخير قد اتّخذ أيّ إجراء.

وفي شهر أكتوبر، رفع وزير العدل شكوى أمام محكمة المطبوعات ضدّ صحيفة الأخبار اليوميّة بسبب إدّعائها أنّ عضوين من مجلس القضاء قد اجتمعا برئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمناقشة التعيينات القضائية. وقد أشارت الشكوى بالاسم إلى الصحافي أنطوان الخوري حرب ومدير الأخبار ابراهيم عوض. وكانت القضيّة مستمرّة مع نهاية السنة.

وفي خلال السنة، لم تتمّ متابعة الملفّات القضائيّة المرفوعة في السنة الماضية ضد صحافيّين. ومع حلول نهاية السنة، كانت التحقيقات مستمرّة في جرائم قتل كلّ من سمير قصير في يونيو 2005 وجبران تويني في ديسمبر 2005 والاعتداء على مي شدياق في سبتمبر 2005. لم تطرأ أي تطوّرات في قضيّة المرفوعة عام 2005 ضدّ الإعلامي في تلفزيون وصحيفة المستقبل زاهي وهبي. وكذلك بقيت معلّقة قضيّة القدح والذم بحقّ الرئيس لحّود المرفوعة على رئيس تحرير صحيفة الديار شارل أيّوب.

غالباً ما يتمّ إيراد الأفلام التي تسيء إلى الحساسيّات الدينيّة والاجتماعيّة على اللائحة السوداء. ففي شهر مايو منع الأمن العام عرض فيلم "شيفرة دافينتشي" The DaVinci code  في الصالات المحلّية بسبب الحساسيّات الدينيّة.

وفي شهر مايو أيضاً أجبر الأمن العام الكاتبة المسرحيّة لينا خوري على إجراء تعديلات عدّة على نسختها من مسرحيّة "حكي نسوان" المستوحاة من "مناجاة المهبل" Vagina Monlogue قبل السماح بعرضها في بيروت.

وفي خلال السنة تمّ منع عرض فيلم المسدّس العاري Naked Gun على شاشة التلفزيون اللبنانيّة لأنّه تضمّن مشهداً وجيزاً يسخر من آية الله الخميني. وصل عدد المحطّات إلى 7 تلفزيونيّة و33 إذاعيّة. تملك الحكومة تلفزيوناً واحداً ومحطّة إذاعيّة واحدة؛ والمحطّات الباقية هي ملكيّة خاصّة. وكان البثّ الفضائي الزهيد متوافراً على نطاق واسع. 

حرّية الإنترنت
لم تفرض الحكومة أيّ قيود على الدخول إلى شبكة الإنترنت ولم ترد أيّ إفادات عن أنّ الحكومة راقبت الرسائل الإلكترونيّة أو غرف دردشة الإنترنت بل إنّها قد شجّعت الإنترنت. استطاع الأفراد والمجموعات الدخول في تعبير مسالم عن الآراء عبر الإنترنت بما فيه الرسائل الإلكترونيّة ومجموعات المناقشة عبر الإنترنت مثل نهارنت. إلاّ أنّه تمّت الإفادة عن تقييد حزب الله لاستخدام الإنترنت والوصول إليه في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.

الحرّية الأكاديميّة والأحداث الثقافيّة

لم تفرض الحكومة أيّ قيود على الحرّية الأكاديميّة أو الأحداث الاجتماعيّة.

2. حرّية التجمّع السلمي وتشكيل الجمعيّات

ينصّ القانون على حرّية التجمّع. إلاّ أنّ الحكومة قيّدت أحياناً هذا الحق. كان من الملزم الحصول على موافقة وزارة الداخليّة قبل أي تجمّع، وأحياناً لم تمنح التراخيص للتجمّعات المعارضة للحكومات. 

تمّ تنظيم مظاهرات في خلال السنة بدون موافقة الحكومة وقد استخدمت العناصر العسكريّة القوّة لتفريق المحتجين. يوم 5 فبراير، وردّاً على نشر صحيفة دنمركيّة لمجموعة رسوم كاريكاتوريّة مسيئة للنبي محمّد في شهر سبتمبر 2005، تجمّع آلاف من المتظاهرين خارج السفارة الدنمركيّة وأضرموا النار في المبنى. ووفقاً للتقارير الإعلاميّة، فإنّ حوالى ألفي من عناصر من مكافحة الشغب والجيش أطلقوا القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد وأطلقوا عيارات ناريّة في الهواء. وبحسب منظّمة دوليّة لحقوق الإنسان، أوقفت السلطات أكثر من 400 فرد واحتجزتهم إثر المظاهرات العنيفة. (مراجعة القسم 1. د).

واعتباراً من الأوّل من ديسمبر حتّى ما بعد نهاية السنة، نظّم بضعة آلاف من المتظاهرين المؤلّفين من شيعة موالين لحزب وحركة أمل الحليفة له بالإضافة إلى مسيحيّين مناصرين لميشال عون "اعتصاماً" تخلّلته بعض التجمّعات الأكبر حجماً خارج مقر حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، داعين إلى استقالة حكومته. أحاطت قوات الشرطة والجيش بمداخل مقر رئيس الحكومة والمباني الأساسيّة الأخرى بطوق أمني وعوائق مادّية وآليّات لقوى الأمن. وقعت أحداث عنف فرديّة بين السنّة والشيعة خلال فترة التظاهرة؛ وقد أدّى أحد الحوادث إلى مقتل المتظاهر أحمد محمود يوم 3 ديسمبر. وقد دعت المعارضة إلى هذه التظاهرات في محاولة لإجبار الحكومة على الاستقالة أو زيادة المقاعد الوزاريّة المخصّصة لحركة أمل وحزب الله والتيّار الوطني الحر بقيادة ميشال عون حتّى تشكّل أقليّة ثلث زائد واحد، ما يكفي لعرقلة التشريع أو الدفع إلى حلّ مجلس الوزراء.

وقد صودف مع هذه التظاهرات تنظيم عدد من التجمّعات الموالية للحكومة في العديد من المناطق في أنحاء البلاد. فيوم العاشر من ديسمبر مثلاً، تجمّع وفقاً للإعلام مئات الآلاف من المتظاهرين السلميّين في طرابلس تضامناً مع حكومة السنيورة. لم ترد أيّ تقارير عن عنف أو وحشيّة من الشرطة أو استخدام للقوّة. 

حرّية تأليف الجمعيّات

ينصّ القانون على حرّية تأليف الجمعيّات، والحكومة لم تتدخّل مع معظم التنظيمات؛ إلاّ أنّها فرضت قيوداً على هذا الحق. يفرض القانون على كل تنظيم جديد رفع إشعار حول تشكيله إلى وزير الداخليّة الذي يصدر علماً وخبراً. وبالإضافة إلى ما ينصّ عليه القانون، فرضت وزارة الداخليّة على التنظيمات قيوداً أخرى وشروطاً لم تكن تطبّق دائماً.  وفي بعض الحالات أرسلت الوزارة تبليغاً بأوراق التأليف إلى القوى الأمنيّة التي بادرت إلى إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسّسين للتنظيم. قد تستخدم الوزارة النتائج للبت بخصوص منح الموافقة للمجموعة. وقد رفضت الوزارة في بعض الأحيان منح العلم والخبر فحوّلت عمليّة العلم والخبر إلى مسألة موافقة بشكل أساسي. 

وفي أغسطس 2005 غيّرت الحكومة السياسة بحيث لم يعد تشكيل أيّ جمعيّة يتطلّب ترخيصاً. ووفقاً لمنظّمات الحقوق المدنيّة، انخفضت المدّة المطلوبة في بعض الحالات إلى  10 أيّام دوام عمل رسمي فقط. 
يجب أن تدعو الجمعيّات ممثّل وزارة الداخليّة إلى أيّ جمعيّة عموميّة حيث يتمّ التصويت على تعديلات النظام الداخلي أو تجرى انتخابات لتوزيع مناصب في المجالس الإداريّة. كما أنّ الوزارة فرضت على كلّ جمعيّة الحصول على موافقتها لأيّ تعديل في نظامها الداخلي تحت طائلة حلّها.

يجب أن تحظى الأحزاب كافّة بموافقة مجلس الوزراء. ودقّقت الحكومة بالطلبات لإنشاء الحركات السياسيّة وقد راقبت نشاطاتها إلى حدّ ما. راقب جهاز مخابرات الجيش تحرّكات أعضاء بعض المجموعات المعارضة ونشاطاتهم (مراجعة القسم 1. و).

وتحت تأثير الضغط الشعبي، وإثر انسحاب القوّات العسكريّة والأمنيّة السوريّة، كفّت الحكومة عن مراقبة المجموعات التي تنتقد السياسات السوريّة كما كفّت عن مضايقة أعضائها.

ج. الحرّية الدينيّة.

ينصّ الدستور على حرّية معتقد مطلقة ويضمن حرّية ممارسة الشعائر الدينيّة كافّة على أن لا يتمّ زعزعة النظام العام. يعلن الدستور عن مساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين كافّة بدون تمييز أو مفاضلة ولكنّه ينصّ على توزيع الصلاحيّات بين المجموعات الدينيّة الأساسيّة. وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق بشكل عام؛ إلاّ أنّه تمّ فرض بعض القيود. لا ينصّ القانون على حرّية عدم اعتناق أيّ دين. دعمت الحكومة الأديان كافّة وعيّنت القضاة المسلمين والدروز كافّة وتولّت دفع مرتّباتهم.
بالرغم من عدم وجود دين رسمي للدولة، إلاّ أنّ السياسات كانت مرتكزة على مبدأ التمثيل الديني الذي كان مطبّقاً على نواحي الحياة العامّة كافّة.

على المجموعة التي تسعى إلى الاعتراف الرسمي أن تقدّم مبادئها لتخضع للمراجعة الحكوميّة للتأكّد من أنّ هذه المبادئ لا تناقض "القيم الشعبيّة" والدستور. يجب أن تؤكّد المجموعة أنّ عدد المنتسبين إليها يكفي لتأمين استمراريّتها.

وبالمقابل، فإنّ المجموعات الدينيّة يحقّ لها تقديم طلب للحصول على الاعتراف من ضمن المجموعات الموجودة. وتتأتّى بعض الفوائد من الاعتراف الرسمي ومنها حالة الإعفاء من الضرائب والحق بتطبيق قوانين الدين المعترف به على شؤون الأحوال الشخصيّة. تتمتّع كلّ مجموعة دينيّة بمحاكمها الخاصّة لمعالجة الشؤون العائليّة القانونيّة كالزواج والطلاق ورعاية الأولاد والميراث (مراجعة القسم 1. هـ). ليس اعتراف الدولة شرطاً قانونيّاً للعبادة أو الممارسة الدينيّة. فعلى سبيل المثال، بالرغم من أنّ الطائفة البهائيّة والبوذيّة والهندوسيّة بالإضافة إلى بعض المجموعات البروتستنتيّة لم تحصل على الاعتراف الرسمي، فقد سُمح لها بممارسة إيمانها بدون تدخّل من الحكومة؛ إلاّ أنّ شؤون الزواج والطلاق والإرث التي يمارسونها في البلاد لم تحظ بالاعتراف ضمن القانون. 
يُطلب من الكنائس الإنجيليّة البروتستنتيّة أن تتسجّل لدى السينودس الإنجيلي الذي يمثّل هذه الكنائس أمام الحكومة. اشتكى ممثّلو بعض الكنائس من أنّ السينودس رفض قبول أعضاء جدد منذ 1975، وبالتالي منع رجال الإكليروس التابع لهم من تولّي شؤون رعيّتهم وفقاً لمعتقداتهم. وآخر المجموعات المسجّلة كانت الكنيسة القبطيّة عام 1997.  تقدّمت كنيسة العنصرة بطلب اعتراف من الطائفة الإنجيليّة، لكنّ قيادة الطائفة رفضت تسجيل مجموعات جديدة في خرق للقانون. لجأت كنيسة العنصرة إلى وزارة الداخليّة إلاّ أنّه مع حلول نهاية السنة، لم يكن قد تمّ تسجيلها بعد. 
ينصّ ميثاق 1943 "غير المكتوب" على أنّ طوائف كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون مسيحي ماروني، مسلم شيعي ومسلم سنّي على التوالي. وتمّ تأكيد هذه التسوية عام 1989 عبر اتّفاق الطائف الذي أنهى حرباً أهليّة فتكت لخمسة عشر عاماً بالبلاد ولكنّه من جهة أخرى شرّع زيادة التمثيل المسلم في البرلمان وقلّص صلاحيّات الرئيس الماروني. أمّا القوى العسكريّة فقد قلّصت إلى حدّ كبير دور الطائفيّة (أو المذهبيّة الدينيّة) في القوّات المسلّحة.

فرضت الحكومة ذكر الانتماء المذهبي على سجلّ القيد الفردي وعلى بطاقات الهويّة الوطنيّة لكن ليس على جوازات السفر.    
مارست العديد من العائلات وقوانين الأحوال الشخصيّة التمييز ضدّ النساء. فمثلاً، يمنح فانون الإرث السنّي الأولاد الإناث مقدار نصف ما يمنحه للذكور. بالرغم من أنّ الرجال المسلمين يمكنهم الطلاق بسهولة، إلاّ أنّ النساء لا يسعهنّ فعل ذلك إلاّ بموافقة أزواجهنّ. ينصّ القانون على أنّ مراسم الزواج مناط بالسلطات الدينيّة وحدها؛ إلاّ أنّ الحكومة تعترف بمراسم الزواج المدني التي تتمّ خارج البلاد. 
لم تواجه مسألة الانتقال من دين إلى آخر أيّ حاجز قانوني، إلاّ أنّ المواقف التقليديّة وقرارات المؤسّسة الدينيّة لم تشجّع هذا الأمر على الإطلاق. وقد تولّت السلطات الدينيّة التعيينات في المؤسّسات الدينيّة التابعة لها.

بالرغم من أنّ القانون ينصّ على أنّ كلّ من "يجدّف على الله في العلن" قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى سنة واحدة، لم تتمّ الإفادة عن أيّ ملاحقة في ظلّ هذا القانون في خلال السنة.

الإساءة والتمييز المجتمعيّين

ازداد الخطاب الطائفي حدّة بدرجة كبيرة في السنة الماضية. وجّهت وسائل الإعلام اللبنانيّة بانتظام خطاباً حادّاً ضدّ إسرائيل وسكّانها اليهود والأحداث التي شهدتها المنطقة على اعتبار أنّها مؤامرة صهيونية. بالإضافة إلى ذلك، تمّ نشر أعمال معادية للساميّة وتوزيعها بالتعاون مع حزب الله. ويتولّى هذا الأخير إدارة محطّة المنار وتشغيلها. ويوم 20 أكتوبر، بث هذا التلفزيون مقابلة مع رئيس جبهة العمل الإسلامي اللبنانيّة صرّح فيها أنّ المقاومة ولبنان منتصرين وأنّ نصيب إسرائيل كان الهزيمة وأنّ هذا الشعب الإسرائيلي الملعون وهذه الأمّة الملعونة هما من سلالة القرود والخنازير.

بالإضافة إلى ذلك، قامت محطّة نيو تي في الفضائيّة التي تبثّ في العالم العربي بعرض العديد من البرامج والمقابلات المعادية للساميّة بما فيها مقابلة مع شخصيّة معروفة بإنكارها لوجود محرقة اليهود وقد افتتح المذيع هذه المقابلة بالقول إنّه لم تخضع أيّ مسألة يوماً لتناقضات وأكاذيب ومبالغات حول عدد الضحايا بقدر مسألة محرقة اليهود. 

كانت كتابة منهج جديد للتاريخ إحدى المتطلّبات التي تضمّنها اتّفاق الطائف عام 1989. وقد تضمّن المنهج الجديد الذي بدأ تطبيقه عام 2004 تربية على التسامح وعدم إطلاق الأحكام. ما من إشارة محدّدة أو تسمية لجرائم على أنّها جرائم كراهية في التشريع.

د. حرّية التنقّل داخل البلاد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن
ينصّ القانون على هذه الحقوق وقد احترمتها الحكومة بشكل عام إلى حدود معيّنة. يحظّر القانون السفر المباشر إلى إسرائيل. يُطلب من الرجال كافّة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاماً أن يستحصلوا على وثيقة إذن للسفر من الحكومة قبل أن يغادروا البلاد.

أبقت الحكومة على العديد من حواجز التفتيش الأمنيّة، وخصوصاً في المناطق العسكريّة وغيرها من المناطق المحظورة. أقيمت بعض حواجز الشرطة على الطرقات الرئيسة أو المناطق المأهولة. استخدمت القوى الأمنيّة حواجز التفتيش لإجراء استقصاءات بدون مذكّرة عن بضائع مهرّبة أو أسلحة أو مخدّرات أو الكتابات المؤذية. 

وفي العديد من المناسبات، أعاق ناشطو حزب الله حريّة تحرّك أفراد اليونيفيل. ووفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتّحدة في العام 2004، لم يتمّ اتّخاذ أي إجراء بحق ناشطي حزب الله الـ 15 الذين تسبّبوا بإصابة 3 مراقبين من اليونيفيل عام 2002 بالرغم من تأكيدات الحكومة بأنّ المرتكبين سيتمّ توقيفهم وجلبهم إلى المحكمة.

يحظّر القانون النفي القسري ولم يتم اللجوء إليه. 

الأشخاص المهجّرون داخليّاً 

إثر وقف إطلاق النار في 14 أغسطس بين إسرائيل وحزب الله، شجّعت الحكومة حركة عودة  مئات آلاف الأشخاص المهجّرين داخليّاً إلى منازلهم. ووفقاً للمركز الوطني لمراقبة التهجير، فعلى مستوى النزاع، هرب ما يصل إلى مليون شخص من منازلهم وتهجّر حوالى 735 ألفاً داخليّاً فيما هرب حوالى 235 ألفاً إلى بلدان مجاورة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تهجير حوالى 16 ألف لاجئ فلسطيني بشكل غير مباشر. ووفقاً للهيئة العليا للإغاثة العليا التابعة للحكومة، عاد أكثر من 700 ألف مهجّر ولاجئ إلى منازلهم. إلاّ أنّ المفوّضيّة العليا للاجئين التابعة للأمم المتّحدة قدّرت أنّ 55 ألف مهجّر عادوا إلى المنازل التي كانوا يقطنونها قبل اندلاع النزاع وأنّه ما يصل إلى 200 ألف شخص بقوا مهجّرين مع نهاية العام. وقد أفادت المفوّضيّة العليا للاّجئين أنّ العديد من المهجّرين عجزوا عن العودة بسبب المخلّفات غير المنفجرة (مراجعة القسم 1. أ) وبسبب النقص في البنى التحتيّة الأساسيّة كالكهرباء والماء في بعض المناطق.

استمرّت الحكومة في تشجيع عودة الأشخاص الذين تهجّروا داخليّاً في الحرب الأهليّة التي امتدّت بين الأعوام 1975 – 1990 ليعيدوا المطالبة بأملاكهم ويعيدوا بناء منازلهم. في خلال العام لم ترد أيّ تقارير حول تعدّ للحكومة على الأشخاص المهجّرين داخليّاً أو بذلها جهوداً لعرقلة وصول المنظّمات الإنسانيّة الدوليّة لمساعدة الأشخاص المهجّرين داخليّاً على العودة إلى مساكنهم. وكذلك لم ترد تقارير حول إجبار الحكومة المهجّرين على العودة إلى منازلهم.    

وفقاً للمنظّمات الدوليّة الإنسانيّة، ما زال عدد كبير من الأشخاص مهجّراً منذ الحرب الأهليّة بين 1975 – 1990 ونتيجة للاجتياحات التي قامت بها إسرائيل واحتلالها قسماً من جنوب لبنان الذي انتهى عام 2000. لا يتوافر أيّ مسح محدّث يمكن الاعتماد عليه لتحديد العدد الحالي وتتنوّع التقديرات بشكل هائل فتتراوح بين 16750 و 600 ألف. وفي حين أنّ الحكومة قد شجّعت عودة المهجّرين داخليّاً إلى منازلهم، فإنّ العديدين لم يحاولوا المطالبة بأملاكهم وإعادة بنائها نظراً إلى الأوضاع الأمنيّة والاجتماعيّة الخطيرة في بعض المناطق. 

حماية اللاجئين

لا ينصّ القانون على منح اللجوء أو وضعيّة اللاجئ بالتوافق مع اتّفاقيّة الأمم المتحدة للعام 1951 والمتعلّقة بوضعيّة اللاجئين وبروتوكولها الصادر عام 1967، لكنّ الحكومة قد وجت آليّات لتأمين المساعدة. ومن ناحية الممارسة، أمّنت الحكومة بعض الحماية ضد "إعادة الترحيل" أو إعادة الأشخاص إلى البلاد التي خشوا أن يتعرّضوا للإضطهاد فيها ومنحوا وضعيّة اللاجئ إلى عدد محدود من السودانيّين. تعاونت الحكومة مع المفوضّية العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ومنظّمات إنسانيّة أخرى لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء. كما أمّنت الحكومة حماية مؤقّتة للأفراد الذين لا يمكن اعتبارهم لاجئين في ظلّ اتّفاقيّة 1951/بروتوكول 1967 وقد بلغ العدد حوالى 3 آلاف شخص خلال السنة. وعام 2003، وقّع جهاز الأمن العام اتّفاقاً مع المفوّضيّة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين يقّر بمبدأ الحماية ومنحها للاّجئين غير الفلسطينيّين، فتؤمّن إغاثة مؤقّتة لأولئك الذين يسعون إلى تحديد وضعيّة اللاجئ. وأولئك الذين يودّون طلب وضعيّة اللاجئ عليهم أن يفعلوا ذلك في غضون شهرين بعد تاريخ الوصول إلى البلاد. تصدر المديريّة العامّة للأمن العام إجازات إقامة صالحة لثلاثة أشهر، يتوجّب في خلالها على المفوّضيّة العليا للاّجئين أن تصدر تحديداً لوضعيّة اللاجئ. منحت الحكومة طالبي اللجوء الموافقة واللجوء المؤقّت (6 أشهر) وليس اللجوء الدائم.

كان معظم اللاجئين من الفلسطينيّين. وأفادت وكالة الأمم المتّحدة للأعمال والإغاثة (أونروا) أنّ عدد الاجئين الفلسطينيّن في البلاد المسجّلين لديها هو 394532. وهذا الرقم الذي يمثّل اللاجئين الوافدين عام 1948 وأولادهم اعتُبر أنّ يشمل عدّة آلاف يقيمون خارج البلاد. وفي خلال السنة كان عدد اللاجئين الفلسطينيّين في مخيّمات الأونروا الـ 12 في أنحاء البلاد 223956 نسمة. وقد قدّرت مصادر موثوق بها أنّ العدد الفعلي في البلاد هو ما بين 250 و300 ألف. ووفقاً لسجلاّت الأمن العام، يصل عدد اللاجئين الفلسطينيّين إلى حوالى 427 ألفاً.

عجز معظم المواطنين الفلسطينيّين عن الحصول على الجنسيّة وكانوا عرضة للتمييز المجتمعي والحكومي وخصصواً في مجال التوظيف؛ إلاّ أنّ النساء الفلسطينيّات اللواتي تزوّجن رجالاً لبنانيّين استطعن الحصول على الجنسيّة (مراجعة القسم 3). ووفقاً لمجموعة دوليّة لحقوق الإنسان، واجه اللاجئون الفلسطينيّون قيوداً قاسية لناحية الحصول على فرص العمل وتضاؤل حماية حقوقهم في العمل. حصلت قلّة قليلة من الفلسطينيّين على إجازات عمل وأولئك الذين يجدون عملاً غالباً ما يتمّ توجيههم إلى الأعمال البسيطة. عمل بعض الفلسطينيّين في أعمال غير رسميّة وخصوصاً في الزراعة والبناء. ما انفكّت مداخيل الفلسطينيّين تتراجع. إلاّ أنّه في العام 2005، أصدر وزير العمل مذكّرة تسمح للفلسطينيّين كافّة المولودين في البلاد والمسجّلين ضمن الأصول لدى وزارة الداخليّة بالعمل في 50 (من أصل 72) مهنة ممنوعة على الأجانب. إلاّ أنّه لم ترد أي إشارات إلى تطبيق هذه المذكّرة بشكل مستمر.

لا يستهدف القانون اللاجئين الفلسطينيّين بشكل صريح بل يمنع أولئك الذين لا يحملون الجنسيّة من دولة معترف بها من التملّك. لم يعد مسموحاً للفلسطينيّين بالتملّك وأولئك الذين الذين تملّكوا قبل العام 2001 يمنع عليهم توريث أولادهم. برّر البرلمان هذه القيود على أساس أنّها تحمي حقوق الفلسطينيّين بالعودة إلى منازلهم التي هربوا إثر إنشاء دولة إسرائيل عام 1948. يستطيع الأجانب الآخرون أن يتملّكوا قطعة أرض صغيرة الحجم لكن شرط أن يستحصلوا على موافقة من مكاتب تابعة لخمسة أقضية مختلفة. ينطبق القانون على الأجانب كافّة لكن تمّ تطبيقه بطريقة مجحفة على 25 ألف كردي مقيم في البلاد.

يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيّين في مخيّمات مكتظّة بالسكّان تعاني أضراراً جسيمة مستدامة نتيجة للمعارك في الحرب الأهليّة وفي الاجتياح الإسرائيلي للبلاد في الثمانينيّات، كما في خلال نزاع يوليو – أغسطس بين حزب الله وإسرائيل. حظرت الحكومة بشكل عام تشييد مبانٍ دائمة في المخيّمات على أساس أنّ هذه الأعمال تشجّع استقرار اللاجئين في البلاد. غالباً ما واجه اللاجئون التمييز لناحية الحصول على المسكن اللائق والضمان الاجتماعي والتعليم والحق في التسجيل. لم تؤمّن الحكومة الخدمات الصحيّة أو التعليم الذين اعتمدوا على الأونروا للحصول على هذه الخدمات. أفيد عن الكثير من الأطفال الفلسطينيين اضطرّوا إلى مغادرة المدرسة في سنّ مبكّرة للمساعدة في زيادة المداخيل. وبين الأسباب الأخرى ورد الزواج (خصوصاً بالنسبة إلى الفتيات القاصرات) والإحباط واليأس. وتمّ الإفادة عن أنّ الفقر والإدمان على المخدّرات والدعارة والجريمة قد سادت في المخيّمات، بالرغم من عدم توافر الإحصاءات.

عام 2003، أبطل مجلس شورى الدولة مرسوم التجنيس الصادر عام 1994 الذي تمّ فيه تجنيس عشرات الآلاف من الفلسطينيّين. ونتيجة لذلك، قد يخسر حوالى 4 آلاف شخص التي تتضمّن عائلاتهم أعداد كبير من الأفراد الجنسيّة اللبنانيّة. أحال المجلس هذه المسألة إلى وزارة الداخليّة لمراجعة الملفّات وتقرير وضعيّتهم القانونيّة ، لكنّها لم تكن قد أصدرت قراراً مع نهاية السنة.

أصدرت الحكومة وثائق سفر للفلسطينيّين للسماح لهم بالسفر إلى الخارج والعمل. لم تصدر الحكومة تأشيرات زيارة للمواطنين الأردنيّين المولودين في البلاد وذوي الأصول الفلسطينيّة.

وفقاً للحكومة، تمّ في أكتوبر 2005 إنشاء مكتب في وزارة الخارجيّة للتعاطي مع مسألة اللاجئين الفلسطينيّين بمزيد من التفهّم والإنسانية. وأحد الأهداف الرئيسة لهذا المكتب كان الموافقة على وزيادة عدد المشاريع الإنسانيّة المخصّصة لمساعدة تجمّعات اللاجئين الفلسطينيّين مع التركيز على الصحّة والتعليم. سيشهد هذا المكتب المزيد من هبات المساعدة والتعاون من الأسرة الدوليّة والمنظّمات غير الحكوميّة. 

وفقاً للمفوّضيّة العليا للمهجّرين، كان عدد اللاجئين غير الفلسطينيّين 2541، ومعظمهم من العراقيّين والصوماليّين والسودانيّين مسجّلين لدى الأمم المتّحدة ومقيمين في البلاد. إلاّ أنّ هذا الرقم لم يشمل عدداً كبيراً من اللاجئين الوافدين من العراق دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بحثاً عن الوظائف والتعليم والأمن. وفقاً للأمم المتّحدة، كان ما يقدّر بما بين 20 ألف و40 ألف عراقي يعيشون في البلاد. وخلال السنة، أمّنت الحكومة خدمات محدودة جدّاً لهم بدون أيّ عمليّة تنظّم وضعهم. ومع نهاية العام، لم تتمكّن الحكومة من وضع نظام حماية مؤقّت لطالبي اللجوء العراقيّين، كما قالت المفوّضيّة العليا، وقد رحّلت بانتظام العراقيّين الذين قد يكونون حاملين مزاعم اضطهاد حقيقيّة.

القسم 3: احترام الحقوق السياسيّة: حقّ المواطنين بتغيير حكومتهم

ينصّ القانون على حقّ المواطنين بتغيير حكومتهم في انتخابات دوريّة وحرّة وعادلة. إلاّ ضعف السيطرة على أجزاء من البلاد والشوائب في العمليّة الانتخابيّة والفساد في الإدارة الرسميّة قد قيّدت هذا الحق بشكل ملحوظ. 

الانتخابات والمشاركة السياسيّة
ينصّ القانون على أنّ الانتخابات البرلمانيّة يجب أن تقام كلّ أربع سنوات وينتخب البرلمان الرئيس كلّ ست سنوات. يسمّي الرئيس ومجلس النوّاب رئيس مجلس الوزراء الذي يختار أعضاء الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة. ووفقاً لميثاق 1943 غير المكتوب، يجب أن يكون الرئيس مسيحيّاً مارونيّاً، ورئيس مجلس الوزراء مسلماً سنّياً ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعيّاً (مراجعة القسم 2. ج).

أجريت الانتخابات النيابيّة في شهري مايو ويونيو 2005 من دون تدخّل سوري وذلك للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود. دُعي المراقبون الدوليّون إلى مراقبة هذه الانتخابات وقد أفادوا عن انحسار عمليّات تزوير الأصوات والتلاعب بصناديق الاقتراع مقارنة مع الانتخابات السابقة. ووفقاً لفريق المراقبة التابع للاتّحاد الأوروبي، تمّت إدارة هذه الانتخابات بشكل جيّد وأجريت بشكل هادئ ضمن إطار العمل القائم للانتخابات. كانت العمليّة شائبة وخصوصاً لأنّ الانتخابات أقيمت على أساس القانون الانتخابي للعام 2000 الذي عكس نفوذ الحكومة السوريّة. 

أجريت الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة العام 1998. وفي العام 2004، ووسط براهين عن وجود تدخّل وإكراه سوري إلى حدّ كبير، صوّت البرلمان لتعديل دستوري يمدّد ولاية الرئيس لحّود حتّى شهر نوفمبر 2007. إعتبر العديد من المواطنين خرقاً للدستور.

  يستطيع المواطنون، أكان فرديّاً أو من خلال الأحزاب، أن يعلنوا بحرّية ترشّحهم وخوضهم الانتخابات وأن ينشروا آرائهم بوجود قيود حكوميّة محدودة. يرتكز النظام السياسي على التقسيمات الطائفيّة والمقاعد النيابيّة كلّها موزّعة بشكل أساسي على قاعدة طائفيّة. أصغر الطوائف المعترف بها عدداً تحصل على مقعد واحد على الأقل.   
الأحزاب الرئيسة هي أربعة يُضاف إليها بعض الأحزاب الأصغر حجماً. أكبر الأحزاب في الأكثريّة النيابيّة هو تيّار المستقبل بقيادة سعد الحريري. أكثريّة أعضائه هم من السنّة لكنّ كتلة الحريري النيابيّة تضمّ عدداً من الأعضاء من طوائف أخرى. الحزب التقدّمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط والذي يمثّل بشكل أساسي المصالح الدرزيّة والمتحالف مع تيّار المستقبل. التيّار الوطنيّ الحر بقيادة ميشال عون والذي يمثّل شريحة كبيرة من المجتمع المسيحي وقد قرّرت قيادة الحزب البقاء خارج الحكومة. ويتمثّل أيضاً حزبان مسيحيّان أصغر حجماً هما القوّات اللبنانيّة بقيادة سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانيّة بزعامة رئيس الجمهوريّة الأسبق أمين الجميّل. وأكبر الأحزاب الممثّلة للشيعة هو حزب الله وعلى رأسه حسن نصرالله يُضاف إليه حزب شيعي أصغر هو حركة أمل بقيادة نبيه برّي. قد نشأ عدد من الأحزاب الأصغر حجماً أو هي في طور النشوء لكنّ الأحزاب الكبرى ذات الطابع الطائفي ما زالت تستأثر بالحصّة الكبرى من النفوذ في النظام السياسي للبلاد. 

واجهت النساء حواجز ثقافيّة أمام مشاركتهنّ في السياسة. وقبل أكتوبر 2005، لم تكن أيّ امرأة قد استلمت منصباً وزاريّاً؛ إلاّ أنّه مع نهاية السنة، تمّ تعيين امرأة واحدة في الحكومة.

لم يتمتّع اللاجئون الفلسطينيّون بأيّ حقوق سياسيّة. وقد وصل عدد الفصائل الفلسطينيّة العاملة في البلاد إلى ما يقدّر بـ 17 وكانت بشكل عام منتظمة حول أفراد بارزين. عاش معظم الفلسطينيّين في مخيّمات للاّجئين سيطرت عليها فصيلة أو أكثر. لم يتمّ انتخاب زعماء للاجئين، لكن قامت لجان شعبيّة تولّت اللقاءات المنتظمة مع الزوّار ومع الأونروا.           
الفساد الحكومي والشفافية

انتشرت نظرة واسعة إلى الفساد على المستويات الحكوميّة كافّة. وفي خلال السنة، أصدرت منظّمة الشفافيّة الدوليّة غير الحكوميّة مؤشّرها المركّب لدرجة الفساد لدى سياسيّي بلد ومسؤوليه الرسميّين وقد أظهر نظرة في البلاد تشير إلى أنّها تعاني مشكلة فساد خطيرة. 

ما من قوانين تتعلّق بنفاذ الجمهور إلى الوثائق الحكوميّة، أكان من ناحية السماح بالنفاذ أو المنع. ومن ناحية الممارسة، لم تتجاوب الحكومة مع طلب الحصول على وثائق. 

القسم 4: الموقف الحكومي إزاء التحقيق الدولي وغير الحكومي بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان    
عمل عدد من مجموعات حقوق الإنسان الدوليّة بحرّية بشكل عام بدون قيود حكوميّة ظاهرة على تحقيقاتها ومنشوراتها، بما فيها الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق الإنسان، ومؤسّسة الحقوق الإنسانيّة – لبنان، والجمعيّة الوطنيّة لحقوق المعوّقين، والهيئة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة العفو الدوليّة. وفي الماضي أفادت بعض منظّمات حقوق الإنسان عن مضايقات وترهيب من قبل الحكومة أو حزب الله. وفي خلال السنة لم يرد تقرير عن جهود مدبّرة للمضايقة من قبل الحكومة على منظّمات غير حكوميّة لحقوق الإنسان عاملة في البلاد. 
كان المسؤولون الحكوميّون متعاونين بشكل عام باستثناء حين كان بعض هذه المجموعات يسعى إلى الترويج عن اعتقال مزعوم لمئات المواطنين اللبنانيّين في سوريا. عقدت نقابة المحامين وغيرها من المنظّمات الخاصّة العديد من المناسبات العامّة التي تضمّنت مناقشة لمسائل حقوق الإنسان. 

تعاونت الحكومة مع المنظّمات الحكوميّة الدوليّة وسمحت بزيارات من ممثّلي الأمم المتّحدة وغيرها من المنظّمات كاللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. 
القسم 5: التمييز والإساءة المجتمعيّة والاتّجار بالأشخاص.

 ينصّ القانون على المساواة بين المواطنين كافّة؛ إلاّ أنّه من ناحية الممارسة، لوحظ تمييز ضدّ النساء في بعض من نواحي القانون والمعتقدات التقليديّة. بالرغم من أنّ القانون يحفظ نسبة مئويّة من الوظائف الرسميّة والحكوميّة للأشخاص المصابين بإعاقات، فإنّ التسهيلات المخصّصة لهم قليلة جدّاً. التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الوضع الاجتماعي هو أمر غير شرعي ولم ينتشر على نطاق واسع بين المواطنين؛ إلاّ أنّه غالباً ما أسيئت معاملة الخدم الأجانب. عانى خدم المنزل الأجانب أحياناً الإساءة الجسديّة وحُجزت رواتبهم أو انتقص منها بغير وجه حق أو أجبروا على الانحباس داخل منازل مخدوميهم طوال مدّة عقدهم. 

النساء

لا يمنع القانون بشكل واضح العنف المنزلي، وكان العنف ضدّ النساء مشكلة. لم ترد أيّ إحصاءات موثوق بها حول مدى الإساءة ضدّ الزوجة؛ إلاّ أنّ معظم الخبراء أشاروا إلى كونها مشكلة. بالرغم من قانون يحظّر الضرب مع مدّة سجن أقصاها 3 سنوات للمرتكب المُدان إلاّ أنّ بعض المحاكم الروحيّة قد تطلب بالقانون من المرأة التي تعرّضت للضرب أن تعود إلى منزلها الزوجي بالرغم من الإساءة الجسديّة. وكانت النساء تضطر أحياناً للبقاء في الزواجات المسيئة بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعيّة والعائليّة.

لم تخصّص الحكومة برنامجاً منفصلاً لتأمين المساعدة الطبّية للنساء اللواتي تعرّضن للضرب،؛ إلاّ أنّها أمّنت المساعدة القانونيّة للضحايا العاجزين عن تحمّل الكلفة، بغضّ النظر عن جنسهم. وفي معظم الحالات، تجاهلت الشرطة الشكاوى التي قدّمتها النساء اللواتي تعرّضن للضرب أو الإساءة. وقد عملت منظّمة غير حكوميّة لبنانيّة، الهيئة اللبنانيّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة، بنشاط على التخفيف العنف ضدّ المرأة عبر تقديم الاستشارة والمساعدة القانونيّة وزيادة التوعيّة حول العنف المنزلي.

غالباً ما تعرّض خدم المنازل الأجانب لسوء المعاملة والإساءة وفي بعض الحالات للاغتصاب أو حتّى إنّهم وجدوا أنفسهم في ظروف أشبه بالعبوديّة (مراجعة القسم 5، الاتّجار). عمليّاً لم يتوافر للعاملات الآسيويّات أو الإفريقيّات أيّ ملجأ قانوني نظراً لوضعيّتهنّ المزرية وعزلهنّ عن المجتمع ولأنّ قوانين العمل لم تحمهنّ (مراجعة القسم 6 هـ). ونظراً لهذه الإساءات، منعت الحكومة النساء الأجنبيّات من العمل في حال كنّ من بلدان ليس لديها تمثيل دبلوماسي في البلاد. 

الاغتصاب محظور بحسب القانون وأقل فترة سجن قد يدان بها شخص ارتكب الاغتصاب هي 5 سنوات. مدّة السجن الدنيا التي يحكم بها شخص اغتصب قاصر هي سبع سنوات. وقد تمّ تطبيق القانون بشكل فعّال. 

مارس النظام القانوني التمييز في ما يختصّ بجرائم الشرف. ووفقاً للقانون الجزائي، فإنّ أيّ رجل يقتل زوجته أو أيّ أنثى من عائلته قد يحظى بحكم مخفّف إن بيّن أنّه ارتكب جريمته ردّاً على علاقة جنسية غير مقبولة اجتماعيّاً قامت بها الضحيّة. فمثلاً، فيما أنّ القانون الجزائي ينصّ على أنّ الجريمة تُعاقب إمّا بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. لكن إن استطاع المدّعى عليه إثبات أنّها كانت جريمة شرف، يتمّ تخفيف العقوبة إلى سنة أو سبع سنوات سجن. في حين أنّه تمّت الإفادة عن العديد من جرائم الشرف في الإعلام، لم يُدن أيّ شخص في قضيّة اعتُبرت قانوناً جريمة شرف.

بالرغم من أنّ القانون حول البغاء يتطلّب رخصة لافتتاح بيوت الدعارة، بما فيه الفحص المنتظم للأمراض، فإنّ الحكومة لم تصدر أيّ رخص جديدة وذلك في محاولة لإلغاء الدعارة المشروعة في البلاد. ومن ناحية الممارسة، كانت معظم أعمال الدعارة غير مرخّصة وغير شرعيّة. أفادت مديريّة الأمن العام عن إصدار 3744 تأشيرة دخول عام 2005 لنساء معظمهنّ من أوروبا الشرقيّة للعمل في نواد ليليّة للراشدين بصفّة فنّانات. بالرغم من أنّ الدعارة غير شرعيّة، فإنّ تلك النساء كلّهنّ تقريباً قد عملن في الدعارة بموافقة ضمنيّة من الحكومة. كانت البلاد إحدى وجهات الاتّجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء (مراجعة القسم 5، الاتّجار).

يحظّر القانون التحرّش الجنسي؛ إلاّ أنّ هذا الأمر كان مشكلة واسعة الانتشار ولم يتمّ تطبيق القانون بشكل فعّال. كانت الضغوط الاجتماعيّة على النساء اللواتي يسعين إلى مهن ناجحة قويّة في بعض أجزاء المجتمع. مارس الرجال أحياناً سيطرة قويّة على نسيباتهم مقيّدين نشاطاتهنّ خارج المنزل أو تواصلهنّ مع الأصدقاء أو الأنسباء. تستطيع النساء التملّك، لكنّهنّ غالباً ما يضطررن إلى التنازل عن الملكيّة إلى أنسبائهن من الذكور لأسباب ثقافيّة وبسبب الضغوط العائليّة. 

ينصّ القانون على الدفع المتساوي مقابل العمل المتساوي للنساء والرجاء، لكن في القطاع الخاص، مورس بعض التمييز لناحية توزيع الفوائد. 

وحدهم الرجال يستطيعون توريث الجنسيّة إلى زوجاتهم وأولادهم. وبذلك، لا تنتقل الجنسيّة إلى الأولاد الذين يولدون من أمّ لبنانيّة وأب أجنبي. تستطيع الأرامل اللبنانيّات أن تستحصل على الجنسيّة لأولادهنّ القاصرين.
كان التعليم مجّانيّاً في المدارس الرسميّة وإلزاميّاً حتّى استكمال المرحلة الابتدائيّة بعمر الثانية عشر. إلاّ أنّه لم يتمّ إصدار مراسيم تطبيقيّة. كانت المدارس الرسميّة غير ملائمة بشكل عام وتنقصها التسهيلات الملائمة والمعدّات والجهاز البشري المدرّب. بالرغم من أنّ المدارس الخاصّة منتشرة على نطاق واسع في البلاد، إلاّ أنّ كلفة التعليم الخاص كانت مشكلة كبرى للطبقات الدنيا والوسطى وقد ذكر صندوق الأمم المتّحدة للطفولة في تقريره الأخير أنّ حوالى 91 بالمئة من الأولاد بين سنّ الثالثة والخامسة وحوالى 98 بالمئة من الأطفال بين سنّ السادسة والحادية عشر يرتادون المدرسة. وفي بعض العائلات المحدودة الدخل، تلقّى الذكور تعليماً أفضل من التعليم الذي تتلقّاه الفتيّات.

كان للأولاد الذكور والإناث فرصة متساوية للنفاذ إلى العناية الطبّية. أمّنت الحكومة اللقاح وغير من خدمات صحّة الطفولة في المستوصفات التي تديرها وزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة. تمّ تأمين النفاذ إلى مستشفيات للجميع من دون تمييز جنسي. 

غالباً ما سعى الأولاد المولودين في عائلات فقيرة إلى العمل وتولّوا وظائف تشكّل خطراً على حياتهم (مراجعة القسم 6 د).

كان وصول أولاد اللاجئين الفلسطينيّين إلى الخدمات الحكوميّة محدوداً (مراجعة القسم 2 د).

الاتّجار بالأشخاص 
لا يحظر القانون الاتّجار بالأشخاص بشكل محدّد، وبالرغم من أنّ الحكومة قد حقّقت تقدّماً في الحد من بعض أشكال الاتّجار بالأشخاص، فقد بقي هذا الأمر يمثّل مشكلة. ينصّ القانون الجزائي على أنّ "أيّ شخص يحرم شخصاً آخر من حريّته أكان من خلال الخطف أو أو بأيّ وسيلة أخرى يُحكم عليه بالأعمال الشاقّة المؤقّتة". كانت البلاد وجهة تصدير النساء الأوروبيّات والروسيّات، اللواتي يوقّعن عقوداً بصفة راقصات. وقد تورّطت معظم النساء طوعاً في الدعارة غير الشرعيّة، لكنّ بعضهنّ أفدن أنّهنّ واجهن الترهيب أو الإكراه وتعرّضن لتقييد تحركاتهن في حين أنّ أخريات تعرّضن لخطر الإساءة.

كانت البلاد أيضاً وجهة لنساء من إفريقيا وآسيا اللواتي غالباً ما يأتين بصفة خادمات منزل. يفرض القانون على النساء أن يكون لديهنّ عقد بحسن نيّة بالإضافة إلى كفيلين، لكنّهم غالباً ما وجدن أنفسهنّ في حالة خدمة إكراهيّة مع فرصة ضئيلة بالحصول على ملجأ قانوني عملي. 

إن حصلت دعارة إكراهيّة أو تقديم قسري للخدمات الجنسيّة نتيجة للخطف، فإنّ القانون الجزائي ينص على الحكم على الخاطف بالسجن لمدّة سنة على الأقل؛ إلاّ أنّ هذا القانون تمّ تطبيقه بشكل غير منتظم. باتت معظم النساء عاملات غير شرعيّات لأنّ أرباب عملهنّ لم يجدّدوا إجازات عملهنّ وإقامتهنّ أو لأنّهن هربن من منازل مخدوميهنّ وبالتالي عرّضن أنفسهنّ للاعتقال والترحيل. وقد استخدم الكفيلون الاستغلاليّون أيضاً حالة الهجرة غير الشرعيّة للعاملات بمثابة تكتيك لترهيبهنّ وإجبارهنّ على العمل. وقد افترى بعض أرباب العمل المجرّدين من الأخلاق على العاملين واتّهموهم بالسرقة للتملّص من المسؤوليّة والتهرّب من الضرائب ومن دفع ثمن بطاقة رحلة العودة بالطائرة (مراجعة القسم 6 هـ).

كانت القيود على التحرّك وحجز جوازات السفر من الممارسات المألوفة. وقد ربح عدد قليل من العمّال الأجانب قضايا قانونيّة ضدّ أرباب عملهم، لكنّ التحرّك غير القضائي تمكّن من حلّ معظم هذه الحالات. ونتيجةً لهذه العمليّة، غالباً ما تمّت إعادة العمّال إلى بلادهم من دون تحرّك قضائي إضافي. تمّ تحويل قضايا قليلة إلى القضاء للمزيد من العمل، بالرغم من أنّ الحكومة اتّخذت خطوات محدودة لملاحقة المتاجرين. 

لم تطرأ أيّ تطوّرات في التحقيقات بخصوص مقتل هيرا أولَندريس ولويلاّ مونتينيغرو عام 2004، وهمّا فيليبينيّتان زعم أنّهما كانت تحاولان الهروب من بيئة العمل المسيئة حين ماتتا. 

تنظّم وزارة العمل وكالات التوظيف المحليّة التي تؤمّن كفيلين للعمّال الوافدين من الخارج. وفي خلال المهنة، أقفلت الوزارة 10 وكالات توظيف لمدّة معيّنة وأنذرت أخرى بسبب عدم امتثالها لأنظمة وزارة العمل.

تمّ تعليق قرار الحكومة الصادر عام 2004 والقاضي بعدم منح تأشيرات دخول إلى عمّال من أثيوبيا منعاً للتزوير. وقد بدأت الحكومة بإصدار تأشيرات سارية اعتباراً من الأوّل من فبراير لفترة تجريبيّة.

على عكس سنوات سابقة، لم ترد أيّ تقارير هذه السنة حول محاولات لتهريب أشخاص إلى البلاد. 

حقّقت البلاد بعض التقدّم لناحية حماية ضحايا الاتّجار. لم تؤمّن الحكومة للعمّال الأجانب الحماية من الترحيل أو المأوى أو النفاذ إلى الخدمات القانونيّة أو الطبّية أو النفسيّة. وقد تعاون الأمن العام وكاريتاس/اللجنة الكاثوليكيّة الدوليّة للهجرة من أجل إنشاء بيت آمن لحماية ضحايا الاتّجار. تمّ السماح لعمّال الإغاثة بمرافقة الضحايا أثناء المقابلات التي أجرتها سلطات الهجرة. منح الأمن العام أيضاً وضعيّات اللاتأشيرة للعمّال الذين تعرّضوا للإساءة والسماح لهم بالبقاء شهرين للمساعدة على في التحقيق في قضاياهم وملاحقة المسيئين إليهم. كما طبّق الأمن العام إجراءات المسح والمرجعيّة لحالات الاتّجار. وقد مُنح أيضاً العاملون الاجتماعيّون من مركز الهجرة في كاريتاس لبنان النفاذ غير المحدود إلى مراكز اعتقال الأمن العام للأجانب. وقد أمّن هؤلاء العاملون الاجتماعيّون الاستشارة والمساعدة والحماية القانونيّة للموقوفين.

وعام 2005، بدأ الأمن العام بدعم حلّ بديل للعمّال المهاجرين الذي لا يرغبون في العودة إلى موطنهم الأم وهو يقضي بتغيير كفيلهم بشكل شرعي.  وقد بدأ السماح للعمّال الأجانب بالانتقال من رب عمل إلى آخر. لكن بشرط الحصول على ورقة استغناء من ربّ العمل الأساسي. قد تصدر محكمة ما أمراً لربّ عمل مسيء بتأمين ورقة استغناء كجزء من قرار                 
أو قد يكون هذا الأمر جزءاً من تسوية تمّ التفاوض عليها خارج المحكمة.
أشارت المنظّمات غير الحكوميّة إلى أنّ الحكوميّة ما زالت لا تعتمد سياسة عدم تسامح مع الإساءة الجسديّة للعاملين في المنازل.
إلاّ أنّه حدثت حالة واحدة وفقاً لكاريتاس/اللجنة الكاثوليكيّة الدوليّة للهجرة، حكم فيها قاضٍ لعاملة إثيوبيّة بالحصول على تعويض مالي من ربّ عملها الذي أساء إليها. وكان هذا القرار المرّة الأولى في البلاد التي تحصل فيها عاملة في المنزل على تعويض لقاء الإساءة الجسديّة. 

وقد توافر عند الطلب نوعان من الكتيّبات التي تشرح الأنظمة التي التي تختصّ بالعمّال الأجانب، بما فيه توصيفات حقوقهم ومسؤوليّاتهم.

الأشخاص المصابين بإعاقات

استمرّ التمييز ضدّ الأشخاص المصابين بإعاقات. فعلى سبيل المثال، رفض مجلس الخدمة المدنيّة المسؤول عن استخدام الموظّفين الحكوميّين تلقّي طلبات من أشخاص معوّقين. ينصّ القانون على تسهيل وصول المعوّقين إلى الأبنية، إلاّ أنّ الحكومة فشلت في اتّخاذ خطوات لتعديل قوانين البناء لتتماشى مع هذا القانون. وأصيب حوالى 100 ألف شخص بالإعاقة في خلال الحرب الأهليّة. تولّت العائلات بالعادة الاهتمام بأفرادها المصابين بإعاقة. وقد وقعت معظم جهود مساعدة الأشخاص المصابين بإعاقات على عاتق حوالى مئة منظّمة خاصّة. كانت هذه المنظّمات ناشطة نسبيّاً، بالرغم من تمويلها الضعيف. 

ينصّ القانون حول الأشخاص المصابين بإعاقات على تخصيص 3 بالمئة على الأقل من الوظائف كافّة في القطاعين العام والخاص للأشخاص المصابين بإعاقات شرط أن يتمتّع هؤلاء الأشخاص بالمؤهّلات المطلوبة للوظيفة. إلاّ أنّه لم يبرز أيّ دليل على أنّ هذا القانون مطبّق لناحية الممارسة.
وفي العام 2002، أعلمت وزارة المال الشركات والمؤسّسات على أنواعها أنّها لن تفي بموجباتها تجاهها ما لم تقدم إثباتاً على أنّ 3 بالمئة من مجموع يدها العاملة يتألّف من الأشخاص المصابين بإعاقات، إلاّ أنّ الوزارة فشلت في تطبيق هذا القرار.

تلقّى العديد من الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنيّة العناية في مؤسّسات خاصّة والتي كان العديد منها مدعوماً من الحكومة.

الأقلّيات الوطنيّة/العرقيّة/الإثنيّة

ورد تقارير تفيد أنّ العمّال السوريّين الذين يتولّون عادة وظائف تتضمّن أعمالاً يدويّة قد عانوا التمييز إثر انسحاب القوّات السوريّة في أبريل 2005 وقد أفيد أيضاً عن العديد من العمّال السوريّين الذين غادروا لبنان خوفاً من المضايقات. لم تبرز أيّ بيانات إضافيّة حول هذه المسألة في خلال السنة، وبقي المدى الحقيقي لهذه المشكلة غامضاً. 

الأشكال الأخرى للإساءات والتمييز على الصعيد المجتمعي

استمرّ التمييز ضد المثليّين الجنسيّين خلال السنة. يحظّر القانون العلاقات الجنسيّة الخارجة عن الطبيعة والتي تُعاقب بعقوبة سجن تصل إلى سنة. تمّ تطبيق القانون أحياناً على المثليّين الجنسيّين. عكست التفضيلات الجنسيّة للمواطنين المعايير المجتمعيّة وليس الأنظمة القانونيّة. ما من قوانين تمييزيّة ضدّ الأشخاص المصابين بمرض الإيدز أو بالفيروس حامله. 

القسم 6. حقوق العمّال

أ. حقّ تأليف الجمعيّات              

ينصّ القانون على أنّ العمّال كافّة، باستثناء موظّفي الدولة، يحق لهم تأسيس النقابات والانضمام إليها، وقد مارس العمّال هذه الحقوق عمليّاً. وبحسب تقديرات الاتّحاد العمّالي العام، فإنّ اليد العاملة تتألّف من 900 الف عامل. وقد انتسب حوالى 5 إلى 7 بالمئة من العمّال إلى جمعيّات ونقابات عمّاليّة يُعتقد أنّ أكثر من نصفها غير ناشطة. وكانت معظم النقابات تنتمي إلى اتّحادات. ومع نهاية العام، بات الاتّحاد العمّالي العام يضمّ 43 اتّحاداً مصوّتاً. إلاّ أنّ بعض النقابيّين استمرّوا في الادّعاء أنّ بعض هذه الاتّحادات "وهميّة"، أي أنّها وليدة المجموعات ذات المصالح السياسيّة لقلب توازن أصوات الاتحادات الـ 13 الموجودة التي تمثّل العمّال فعليّا. بقي الاتّحاد العمّالي العام المنظّمة الوحيدة المعترف بها من قبل الحكومة بصفته محاوراً يمثّل العمّال. 

كانت الممارسات المعادية للنقابات من قبل أرباب الأعمال في القطاع الخاص أمراً شائعاً. وفي حين أنّ الحكومة ليس لديها آليّة جيّدة لقياس مدى انتشار هذه الممارسة، إلاّ أنّه بدا سائداً في عدّة قطاعات من الاقتصاد. 

يستطيع اللاجئون الفلسطينيّون تنظيم نقاباتهم الخاًصّة؛ إلاّ أنّه بسبب القيود على حقّهم في العمل، شاركت قلّة من الفلسطينيّين بنشاط في النقابات التجاريّة (مراجعة القسم 2. د).     
ب. الحق في التنظيم والتفاوض الجماعيّين

حقّ العمّال في التنظيم والتفاوض بشكل جماعي موجود في القوانين والممارسة. انخرطت في بعض أشكال المفاوضات الجماعيّة مع أرباب عملهم. نالت الاتّحادات الأقوى مكاسب مهمّة لأعضائها وساعدت في بعض الأحيان الموظّفين غير المنتمين إلى نقابة. لم تشجّع أيّ آليّة حكوميّة مفاوضات إدارة العمل بشكل إرادي ولم يحظ العمّال بأيّ حماية من التمييز ضد معاداة النقابات. 

ينصّ القانون على الحقّ في الإضراب ويوم الأوّل من مايو، نظّم الحزب الشيوعي مسيرة عيد العمّال للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشيّة. ويوم 10 مايو احتجّ المعلّمون على سياسيات الإصلاح الحكوميّة.

ما من مناطق خاصة بعمليات التصدير للخارج.
ج. حظر العمل القسري أو بالإكراه. 

لا يحظر القانون بشكل محدّد العمل بشكل قسري أو بالإكراه، بما فيه الأولاد. إلاّ أنّ مواد من القانون تحظّر السلوك الذي يشكّل عملاً بشكل قسري أو بالإكراه، ومع ذلك فإنّ الأولاد وعمّال المنازل الأجانب وغيرهم من العمّال الأجانب أجبروا أحياناً على البقاء في حالات تصل إلى العمل بالإكراه أو تحت كفالة (مراجعة القسمين 5 و6 هـ).

د. حظر عمالة الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف. 
مثّلت عمالة الأطفال مشكلة. العمر الأدنى المسموح لتوظيف ولد هو 14 عاماً. وفي ظلّ القانون، يحدّد الأحداث ما بين سنّ الـ 14 والـ 18 على أنّهم أولاد. يحظّر القانون توظيف القاصرين قبل إخضاعهم لفحص طبّي للتأكّد من ملائمتهم للعمل الذي سيتولّونه. يحظّر قانون العمل توظيف الأحداث دون الثامنة عشر من العمر لأكثر من 6 ساعات يوميّاً، ويفرض ساعة استراحة إن كان العمل لأكثر من 4 ساعات. يجيز لهم القانون 21 يوماً من العطل السنويّة المدفوعة. 

يمنع الأحداث من العمل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. يمنع القانون الأحداث دون السابعة عشر من العمل في وظائف تمثّل خطراً على صحّتهم أو حياتهم أو أخلاقهم. كما يحظّر عمل الأحداث دون السادسة عشر في وظائف صناعيّة متطلّبة أو مؤذية لصحّتهم. كانت وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق هذه المتطلّبات إلاّ أنّها لم تطبّق القانون بفعاليّة. وبالتعاون مع مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات ومنع الجريمة، افتتحت الحكومة عام 2005 مركزا للأحداث الذين وقعوا ضحية الإستغلال الجسدي. وبذلك، لن يخضع الأحداث للاستجواب في مراكز الشرطة بعد اليوم، بل في المركز الذي تمّ تجهيزه وفقاً للمعايير الدوليّة، وذلك بحضور عامل اجتماعي.
عمل الأطفال بشكل خاص في وظائف تتعلّق بالتجارة. تمّ تقدير النسبة المئويّة من الأطفال العاملين بين عمر العاشرة والرابعة عشر بحوالى 1.8 بالمئة. أمّا نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 فكانت 11.3 بالمئة. لم تظهر أيّ إحصائيّات حدية يمكن الاعتماد عليها حول عدد الأطفال العاملين. 

وفي العام 2004 أجرت وزارة العمل دراسة حول الأطفال العاملين في الشارع وقد تظهّرت فيها صورة عن ظروف الأولاد في الشارع وطبيعتهم في البلاد. أظهر التقرير أنّ أطفال  الشارع هم في الأغلب من الذكور (9 بالمئة كانوا من الإناث) ومن الأجانب (15 بالمئة فقط كانوا مواطنين وكان معظم الباقين من السوريّين أو الفلسطينيّين) وبعمر الثانية عشر وقد نالوا قسطاً قليلاً من العلم أو أنّهم أمّيون. تركّز أطفال الشارع في في المراكز المدينيّة الكبرى حيث أجبر حوالى 47 بالمئة منهم من قبل راشدين على العمل لساعات طويلة في الشوارع. أكثر أنواع العمل شيوعاً كان بيع البضائع بما فيها بطاقات اليانصيب وتلميع الأحذية وتنظيف الزجاج الأمامي للسيّارات. كسب الأطفال ما بين دولارين و15 دولاراً (ما بين 3 آلاف و25 ألف ليرة لبنانيّة) يوميّاً. قال 19 بالمئة فقط من الأطفال الذين تمّ استجوابهم أنّهم يحتفظون بمدخولهم. 

هـ - ظروف العمل المقبولة.               
تحدّد الحكومة حدّاً أدنى للأجور، وكان خلال السنة حوالى مئتي دولار (300 ألف ليرة) في الشهر لكن يتمّ تطبيقه بفعاليّة في القطاع الخاص. لم يؤمّن الحدّ الأدنى للأجور مستوى العيش الكريم للعامل وعائلته. حاولت النقابات تأمين دفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع العام كما في القطاع الخاص الواسع النطاق.

يحدّد القانون 48 ساعة عمل في الأسبوع مع فترة استراحة أسبوعيّة لـ 24 ساعة. ولجهة الممارسة، قضى العاملون في قطاع الصناعة ما معدّله 35 ساعة عمل في الأسبوع أمّا العاملون في القطاعات الأخرى فعملوا بمعدّل 30 ساعة في الأسبوع. يتضمّن القانون أنظمة محدّدة للصحّة والسلامة في مكان العمل. تفرض أنظمة العمل على أرباب العمل اتّخاذ الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامة الموظّفين. كانت وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة لكنّها قامت بذلك بشكل غير متساو. أفاد الناشطون في هذا المجال أنّ العمّال لم يتمتّعوا بالحق في إبعاد أنفسهم عن الظروف الخطيرة من دون المخاطرة بوظيفتهم. 

وقد قصّرت بعض مؤسّسات القطاع الخاص في تأمين مخصّصات النقل والعائلة لموظّفيها كما ينصّ عليه القانون بالإضافة إلى تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أنّ بعض الشركات لم تحترم أنظمة الصحّة والسلامة التي ينصّ عليها القانون. يُسمح للعمّال تقديم شكوى بخصوص الانتهاكات إلى الاتّحاد العمّالي العام وهي منظّمة تشكّل مظلّة للنقابات ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلاّ أنّهم في معظم الحالات فضّلوا التزام الصمت خوفاً من الصرف التعسّفي.

تعرّض عمّال المنازل الأجانب، والذين يتألّفون بمعظمهم من مواطنين آسيويّين وإفريقيّين، لسوء المعاملة والاستغلال والاغتصاب أو التواجد في أوضاع عمل قسري أو ظروف أشبه بالعبوديّة (مراجعة القسم 5). يُطلب من وكالات التوظيف وأرباب العمل بتوقيع عقود توظيف مع العامل الأجنبي. إلاّ أنّه بحسب عاملي مساعدة الهجرة في المنظّمات غير الحكوميّة، غالباً ما تمّ تقويض هذه الاتّفاقات بسبب اتّفاقات أخرى تمّ توقيعها في بلدان المصدر والتي تنصّ على مبلغ أدنى للأجر. وقد استغلّ أرباب العمل ووكالات التوظيف هذه التغييرات ليدفعوا للعامل أجراً أدنى. وتشير بعض الأخبار المتناقلة إلى أنّ بعض أرباب العمل لم يدفعوا للعمّال لديهم بانتظام وقد حجز بعضهم الأجر حتّى نهاية العقد الذي تكون مدّته عادة سنتين. تمنع الأنظمة الحكوميّة وكالات التوظيف من حجز جوازات سفر العمّال الأجانب لأيّ سبب كان. إلاّ أنّه من ناحية الممارسة، بقي حجز جوازات السفر على يد وكالات التوظيف وأرباب العمل أمراً مألوفاً. تمّ اللجوء إلى هذه الإجراءات للتحكّم بالنشاطات الخارجيّة للعمّال، وبالتحديد، لمنعهم من الهروب. 

لا يحمي القانون العمّال المنزليّين الأجانب. غالباً ما عمل خدم المنازل 18 ساعة في اليوم وفي العديد من الحالات لم يحصلوا على عطلة. لم يتم تحديد حد أدنى لأجور خدم المنازل. بالرغم من أنّ العقود الرسميّة تنصّ على أجر يتراوح بين 100 و300 دولار (150 ألف إلى 450 ألف ليرة لبنانيّة) في الشهر، وفقاً لجنسيّة العامل، فإنّ الراتب الفعلي كان أقل من ذلك بكثير. قد يرفع ضحايا الاتّجار أو ظروف العمل دعوى مدنيّة أو يسعون إلى التحرّك القانون، لكنّ معظم الضحايا قد قبلت بحلّ إداري تبعاً لاستشارة سفاراتهم أو قنصليّاتهم وغالباً ما تضمّن هذا الأمر التعويض المالي والترحيل. لم تطلق الحكومة معلومات حول الدعاوى القانونيّة المرفوعة، لكنّ المنظّمات غير الحكوميّة أشارت إلى أنّ أقل من 10 دعاوى قضائيّة تمّ رفعها خلال السنة.    
وفي خلال السنة قامت وزارة العمل التي تنظّم نشاطات وكالات التوظيف بإقفال 15 من هذه الوكالات بسبب خرقها لحقوق العمّال، بما فيه الاستغلال الجسدي. إلاّ أنّ مرتكبي الإساءات لم تتم ملاحقتهم لعدد من الأسباب بما فيه رفض الضحايا رفع التهم أو لنقص في الأدلّة ووزارة العمال التي تتمتّع بصلاحيّات التحرّك في الحالات التي يتمّ فيها خرق قانون العمل، قد أفادت عن إصدار أحكام بحق 57 حالة من هذا النوع خلال السنة. وتمت عبر المفاوضات تسوية عدد غير محدّد من حالات أخرى من عدم تسديد الأجر.  ووفقاً لمصادر في سفارات البلدان المعنيّة وقنصليّاتها فإنّ العديد من العمّال لم يقدّموا إفادات عن خروق لعقود عملهم إلاّ بعد العودة إلى بلادهم.                                    
